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 سبب النهائية  التصنيف  نوع الدعوى

 مدنية
اض على سياسات مجلس إدارة  الاعتر

كة   الشر
 فوات موعد الاستئناف

 

 الوقائع
ي أن 

 المدعي    تتلخص وقائع هذه الدعوى ف 
 
المدع   من كل   م إلى اللجنة بصحيفة دعوى ضد تقد

ي  و عليه الأول  
ي   جاء فيها ما نصه: ، الثامنو السابعة  و السادس  و الخامس  و الرابع  و الثالث  و لثان 

"أنه ف 
كة    .........  تاري    خ   ي شر

هم وكان سعر السهم ما  س   45بعدد    )ج( اكتتبت عن طريق جهاز الصراف الألىي ف 
كة كما كنا نعلم وقتها إ علان  إ ومن بعد الاكتتاب تم    ريال   70يقارب   الشر ار    فلاس  ي أض  وقد لحقت ن 

ي   16مادية ما يقارب   ار ن 
ي دعواي على الأحكام الصادرة ضد المدع عليهم    عام وهذه الأض 

وأنا استند ف 
الماضية كل  ة  الفتر ي عن 

تعويض  الاكتتاب وأطلب  مرحلة  ي 
الوطنية.    -المستندات:    ها. ف  إيصال  -الهوية 

ة الماضية".    3,200الاكتتاب. الطلبات: إعادة مبلغ المساهمة وقدره   ي عن كامل الفتر
 ريال وتعويض 

 . عنها   م جوابه طلب  مع  بنسخة من صحيفة الدعوى،    -عدا الأول   -م  تم تزويد المدع عليه و 
ي  ث الثال  المدع عليه  من جوابية وردت الدائرة مذكرة و 

: الدفع بانعدام صفتر
ً
، جاء فيها ما نصه: "أولا

ة   ي تخص فتر
ار المدعاة الناشئة من المخالفات التر ي عن التعويض عن الأض 

ي الدعوى لانتفاء مسؤوليتر
ف 

كة   العام لشر بعد الاكتتاب  ي   ن ا وبي   . )ج( ما 
ي ف 
انتفاء صفتر المدعي لانتفاء    ذلك:  ي عن دعوى 

  مسؤوليتر
ار الم دعا  طت الفقرة    -1:  لما يلىي ة الناش ئة فيما بعد مرحلة الاكتتاب، وذلك  التعويض عن الأض    ( أ ) اشتر

المادة   التع ويض ع ن   المالي ة لثبوت   نظام الس وق   ( من 75) من  الم دع علي ه ف ي دع وى  ار    ص فة  الأض 
  يكون ذل ك الم دع علي ه ق د ثبتت   أن الخاصة الناتجة عن إفصاح مضلل 

ً
الجزائية   بالمس ؤولية   إدانت ه أولا

ي المادة  
ي يثبت فيه    من نظام السوق المالية بموجب   ( 49) المقررة ف 

الم ادي    الركنان ضا توافر  أي قرار نهان 
ينص ذلك القرار على مسؤولية ذل ك    )كما   للتعويض   والمعن وي( القصد: أي قصد التضليل وهو الموجب 

ي هذه الحالة تنعقد الصفة لذل 
رين، فف  قام بمواجهته الش خص ع ن تع ويض المتصر 

ُ
ي أن ت

  ك الشخص ف 
  شخص   أ. أي ’   من نظام السوق المالية بما يلىي (  57من المادة )   أ( الفق رة ) حي ث جاءت    التعويض، دعاوى  
ي تصدرها    أي   النظام، أو   المادة التاسعة والأربعي   من هذا   يخالف 

بناء على    الهيئة من اللوائح والقواعد التر
ي سعر ورقة مالية على نحو  للتلاعب  صفقة  اء إجر أو تلك المادة، وذلك بالتصرف 

ك  ف  ي   معتمد، أو يشتر
ف 

 عن   يكون بذلك،  آخر قام    عن شخص   مسؤولا   ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون 
ً
أي    تعويض   مسؤولا

ي أر يبيع الورقة المالية   بصورة بالغة نتيجة لهذا    شخص يشتر
ً
ي تأثر سعرها سلبا

فهذا    أهـ.   ‘ ... التلاعب التر
ي النص  

 بحكم  ضي    ح ف 
ً
 أن المسؤولية عن تعويض المدعي بالحق الخاص تقع على من تثبت إدانته مسبقا
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ي بمخالفة  
ي 49المادة ) جزان 

النظام أي شخص   . أ ’ فيها:  جاء    ( والتر  لأحكام هذا 
ً
    يعد مخالفا

ً
يقوم عمدا

 بشأن السوق، أو    أو   بعمل، 
ً
 غت  صحيح أو مضلا

ً
ي أي إجراء يوجد انطباعا

قيمة أي    و أ   عار، الأس يشارك ف 
ي الورقة الانطباع،  بقصد إيجاد ذلك  مالية،  ورقة  

اء أو البيع أو الاكتتاب ف  أو    أو لحث الآخرين على الشر
أهـ،  ‘ ... الأحجام عن ممارستها   عن ذلك لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو   الإحجام 

النظامية   النصوص  فإن فبناء على هذه  الا   أعلاه،  المس دعاء ع ثبوت صفة  ي دعوى 
ف  المدنية  ئ لىي  ولية 

بإدانة    
ً
وعدما  

ً
وجودا ي عليه    المدع مرتبط 

المدنية    ف  )   -الدعوى  المادة  عدمها 49بمخالفة  من  ي    ( 
ف 

ي 
ي نهان 

المادي والمعنوي ترتب    الركنان ثبت فيه    الدعوى الجزائية، فمتر ثبتت الإدانة بحقه بحكم جزان 
ي الد 

مدنية المتفرعة عن الدعوى الجزائية، وسقط عن  عوى ال على ذلك ثبوت صفة الشخص المدان ف 
ي الدعوى المدنية عبء إثبات ركن الخطأ 

، وإذا لم تثبت إدانة   المدعي ف  ي
  لثبوته وتحصله بالحكم الجزان 

ت دعوى التعويض ساقطة بحقه لسقوط ركن الخطأ الموجب   ي الدعوى المدنية، واعتت 
المدع عليه ف 
وط ثبوت المسؤولية المدنية   أعلاه، فإن وص النظامية  النص   ق وبتطبي   -2المدنية. المسؤولية   المتمثل    شر

 للفقرة )أ(   ( 49بمخالفات المادة ) 
ً
،  ( غت  متوفرة  57من المادة )   ووفقا ي

ي  بحفر
ي حكم جزان 

ولم يصدر بحفر
ي 
يدينت  ي 

)   نهان  المادة  السوق  49بمخالفة  نظام  من  وإنما (  من كبار    المالية،  عدد  بحق  القرار  صدر 
با التنفيذ  التلاعب يي    بممارسة  للأعوام    والتضليل   دنتاهم  كة  للشر المالية  القوائم  ي 

  ، .........  ، .........  ف 
( من نظام السوق المالية حيث أصدرت لجنة الفصل  49على نحو مخالف للمادة ) .........  ،  .........  

وتاري    خ    ......... اف الموقرة رقم  لاستئن بقرار لجنة ا   المؤيد أعلاه، فإن    ........ ، وتاري    خ:  ......... قراراها رقم  
رين.    ........  المتصر  تعويض  مسؤولية  وتحميلهم  المتهمي    أولئك  العامة    -3بإدانة  الأمانة  قامت  ثم 

 
ً
آنفا إليه  المشار  القرار  بحقهم  الصادر  المداني    أسماء  عن  ل   -بالإعلان  بينهم    ست وأنا  ومكنت    –من 

رفع  من  رين  ونص  التعويض ضدهم   دعاوى   المتصر  ي    تعلن ’ :  الإعلان ، 
ف  الفصل  للجان  العامة  الأمانة 

ي منازعات الأوراق المالية رقم    منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف 
وتاري    خ    ...... ف 

ي الدعوى المقامة من  ،  .......... 
ي أعلن عنها    ( ضد )أ( الجهة  من    )والمحالة   جهة )ب( ال وذلك ف 

الأسماء التر
ي حينه، 

بإدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعي   من نظام السوق    هى منطوق القرار د انت ق و   ف 
غت  صحيح    انطباعا   أوجدت من لائحة سلوكيات السوق لارتكابهم تصرفات    المالية، والمادة )السابعة( 

الاكتتاب  بعد  ما  ة  فتر خلال  كة  للشر العائدة  المالية  الورقة  قيمة  بشأن  لأ   ومضلل  ال العام  كة  سهم  شر
بالتضليل  المالية للأعوام    والمتعلقة  القوائم  ي 

  أ. هـ.   ‘ .........  ،  .........  ،  .........  ،  .........  والتلاعب ف 
ي فهؤلاء هم من أدانهم القرار أعلاه بالتلاعب  

كة    والتضليل ف  أعوام متتالية، وهم    المالية لعدة قوائم الشر
( من نظام السوق المالية، مما يجعل  49المادة )   تهم ف مخال   نتيجة من صدر بحقهم العقوبات الجزائية  

ي  
ي ينطبق   التعويض المدنية    دعاوى لهم الصفة الحصرية ف 

لهذا    منهم، لست    وأنا  -على هذه الدعوى    التر
ي لم أدان بما أدين به المحكوم  

ي تحمل هذه المسؤولية. وذاك لأن 
اكي مع المحكوم عليهم ف 

لا يجوز إشر
ي الحكم ال 

، عليهم ف  ي
ي الدعوى الجزائية،    جزان 

 ف 
ً
ي هذه المخالفات، بل ولم أكن طرفا

 لهم ف 
ً
ولم أكن مشاركا

ي هذه الدعوى، ويجعل من توجيه المسؤولية المدنية ضدي بإش   انعدام الأمر الذي يثبت  
ي ف 
ال  غ صفتر

ي  
اءة  بأمر لم    -ذمتر ي الأصل الت 

ي ف 
ي على  أفعله التر

ي مخالفة لم    ومحاسبتر
ي، غ ة  رير بج   ارتكبها، ومؤاخذنر   ت 

.   ذلك؛ و 
ً
ونظاما  

ً
عا شر ومحرم   

ً
عقلا ممتنع  الدعوى    -4  كله  بقبول  قرارها  الفصل  لجنة  أصدرت  ثم 

رين ضد   ي تلك    ولم ) المداني    الجماعية للمتصر 
ي إعلانها بتاري    خ    كما ،  الدعوى( يتم إدخالىي ف 

،  .........  ف 
رون بالانضمام واستمر   يطلب    ن أ دون    لف من الأ دهم  إلى الدعوى الجماعية إلى أن تجاوز عد   المتصر 

ي تلك الدعوى. 
ي أنه استقر لدى الجهات    أحدهم إدخالىي ف 

ولدى    القضائية والإدارية وكل ذلك أنما يعت 
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رين    هؤلاء   الانتفاء المتصر 
ً
ي عن لتام  ا   أيضا

ي    التعويض،   لمسؤوليتر
ار المخالفة الواردة ف  دعوى  ال عن أض 

ي الأشخاص الذين أدينوا، وا 
، ولذلك لا  أسمائهم ضمن إعلان اللجنة على  لذين ت وانحصار المسؤولية ف 

 :
ً
 فيها. ثانيا

ً
ي لست طرفا

ي قضية ثبت من حكم لجنتكم الموقرة إن 
ر لإقحامي مرة ثانية ف  الدفع    أجد أي مت 

ي مدة سماع الدعوى المنصوص عليها نظاما. 
أنه ومع تمسكي    بعدم سماع الدعوى لمض  وبيان ذلك: 

أو  الدعوى كما  ي 
ف  ي 
أع بانتفاء صفتر ي  ضحت 

فأن  الدعوى لمض  مدة  أ لاه،  بعدم جواز سماع هذه  دفع 
ي المادة ) 

ي تنص على  58سماع الدعوى المنصوص عليها ف 
لا تسمع أي  ’ ( من نظام السوق المالية، والتر

، والسابعة والخمسي   من هذا النظام   دعوى بموجب المواد الخامسة والخمسي   والسادسة والخمسي  
لدى   الشكوى  إيداع  تم  أدرك    الهيئة إذا  قد  الشاكي  بأن  فيه  ض 

يفتر الذي  التاري    خ  من  سنة  مرور  بعد 
ي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى  

الحقائق التر
بها  المدع  المخالفة  اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث  المد   ‘ أمام  أن  دعي  ي   عي أ.هـ، وذلك 

ي مرحلة ما بعد الاكتتاب مستند  فات ر من مخال التصر  
على قرار الإدانة المشار إليه أعلاه الصادر    ا تمت ف 
متعلق بمخالفات حدثت    وحيث أن قرار الإدانة المذكور ، -بينهم لست من   - بحق عدد من الأشخاص 

الأعوام   المدعي ي ولم  ،  .........  ،  .........  ،  .........  ،  .........  خلال  إيداع ي   ما   قدم  الشكوى لدى    ثبت 
)أ(  هذه    الجهة  سماع  يجوز  فلا  المخالفات،  حدوث  من  سنوات  المخالفات خلال خمس  هذه  من 

ي نصت على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال سماع الدعوى أمام  
 إلى المادة أعلاه التر

ً
الدعوى استنادا

بها.     اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدع 
ً
ا   علما قد علم بخسائر  لمدعي  بأن 

يوليو   ي 
ف  كة  إجراء    م ول .........  الشر بأي  بطلا م يقم   :

ً
ثالثا الوقت.  ذلك  هذه    ن ن  سماع  بجواز  القول 

 بأنها من دعاوي تحديد مقدار التعويض 
ً
وأن هذا النوع لا تشي عليه المدة النظامية    ، الدعوى احتجاجا

ي المادة، وبيان أن هذا القول 
وبيان  المالية.  من أحكام محاكم السوق    ستقر ام وللم للنظ   مخالف   الواردة ف 

 بأنها من دعاوي تحديد مقدار التعويض وأن مثل  
ً
ذلك: أنه لا يصح القول بسماع هذه الدعوى احتجاجا

السوق   ولقواني    المالية  السوق  لنظام  القول مخالف  هذا  فأن  التقادم،  مدة  عليه  النوع لا تشي  هذا 
ي  خالف ل أنه م   ة، كما المالية الأجنبي 

ما استقرت عليه غالب محاكم الأسواق المالية العالمية كما حدث ف 
 :  فأن تفصيل ذلك كما يلىي

ً
( من  58دلالة منطوق المادة )   -1  قرارات المحكمة الأمريكية العليا. ومحليا

ي كل الدعاوى، فقد صُدرت بعبارة  
الدالة    ’ . .. وى لا تسمع أي دع ’ نظام السوق المالية، فأنها جاءت عامة ف 

بعبارة  على   تمت 
ُ
خ الدعاوى، كما  جميع  السماع على  من  المنع  حكم  من  ’ شيان  حال  بأي  يجوز  ولا 

ب    ‘ . .. الأحوال سماع هذه الدعوى 
ّ
المتقضية لشمول المنع من سماع الدعاوى لكل الأحوال ولم يتعق

ع  من سما المنع  لى أن  هذه العبارات أي استثناء أو تخصيص لأي نوع من أنواع الدعاوى، فدل ذلك ع 
ي  
يعت  ما  وهو  الأحوال  ي كل 

وف  الدعاوى  أنواع  النظامية يشي على جميع  المدة  انقضاء  بعد  الدعاوى 
ي عموم تلك المادة. 

إن الغرض الذي من أجله سنّ المنظم  -2  دخول دعاوى تحديد مقدار التعويض ف 
ال  المادة ) ت مبدأ  ي 

الوارد ف  إنما 58قادم  المالية  المالية  ب استق إلى طل يعود    ( من نظام السوق  المراكز  رار 
ي ذاك من حكاية للمدع عليهم من أبدية  

ي تلك المادة، لما ف 
للمدع عليهم بعد انقضاء المدة المجددة ف 

الخاضعة   كات  الشر ي 
التداول ف  المالية وجاذبية  باستقرار الأسواق  العامة  المصلحة   عن 

ً
الدعاوى فضلا

ي تمكي   المدعي   من إقامة دعاوي  هم    مبدأ    إغفال   ، وأما لنظام السوق المالية والعمل فيها 
التقادم فإنه يعت 

مهما تطاولت السنوات، الأمر الذي يعرض المدع عليهم إلى مخاطر إقامة الدعاوى بصفة أبدية بما  
م،  

ّ
ي نهاية الأمر إلى انعدام استقرار مراكزهم القانونية، وهذا الأمر أبعد ما يكون عن قصد المنظ

ي ف 
يُفض 

م تحقيق   ى تحدي ن دعاو وحيث أ 
ّ
ي قصد المنظ

د مقدار التعويض نوع من أنواع دعاوى سوق المال التر
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استقرار المراكز القانونية للأطراف فيها، وحيث تبي   أن استقرار المراكز المالية لا يتم إلا بالأخذ  بمبدأ  
م  قد ق 

ّ
ي بأن المنظ

ي المادة أعلاه، عليه فإن هذا يعت 
دم على دعاوى  التقا   ان حكم صد شي التقادم الوارد ف 

ي بقية دعاوى السوق المالية. 
 إلى جنب مع شيانه ف 

ً
ذلك    بالإضافة إلى -3  تحديد مقدار التعويض جنبا

 ( الفقرة  أكدت  ) 3فقد  المادة  أعضاء  78( من  المسؤولية على  كات عدم سماع دعوى  الشر نظام  ( من 
ي نصها:  

ي خمس سنوات، والتر
ي جميع الأحوال بعد  المسؤولي   ى عو ع د تسم لا  ’ مجلس الإدارة بعد مض 

ة ف 
ي وقع فيها الفعل الضار    انتهاء مرور خمس سنوات من تاري    خ  

ما يكشف    أ.هـ. وهو   ‘ ... السنة المالية التر
ي المدة المنصوص عليها  

 لاستقرار المراكز القانونية للأطراف بعد مض 
ً
عن تكريس مبدأ التقادم تحقيقا
، كما يمنع من أبدية مخا 

ً
، فأن إغفال مبدأ التقادم  زيادة على ذلك   -4  سؤولية. وى الم مة دعا طر إقا نظاما

ي المدعي   وتأجيلهم  
، ذلك أنه يؤدي إلى تراخ 

ً
 ونظاما

ً
عا ي استعمال الحق الممنوع شر

ي إلى التعسف ف 
يفض 

ر   الصر  أشد  يلحق  ما  وهو  الدعاوى،  لسماع  الممنوحة  المهلة  على  ذلك  ي 
ف  مستندين  دعاوي  هم  إقامة 

ي أي وقت كما يتعي      عليهم   إذ أن   عليهم، بالمدع  
ي يمكن أن تثور ف 

الاستعداد لاستقبال هذه الدعاوى التر
ي و 
لى الأبد حضور تلك الدعاوى بأنفسهم أو تعيي   المحامي   للجواب عليها،  إ عليهم وعلى خلفهم القانون 

 حجز المبالغ اللازمة لسداد أي مبالغ مالية قد 
ً
على  علاوة  بها،    يٌحكم   وما يتطلب ذلك من تكاليف، فضلا

خذ أثناء ست  الدعوى وتمكي   المدعي   من تعويض  
ٌ
ي قد تت

التعويض لمخاطر الإجراءات التحفظية التر
ي إقامة الدعاوى، وهذا    المدع 

ي استعمال حقهم ف 
عليهم إلى الأبد إلى هذه المخاطر وهو من التعسف ف 
، فأنه أن جاز للمدعي   المطا 

ً
 ونظاما

ً
عا أنه  و ا اثبتوا استحقاقهم له  متر م   لتعويض لبة با التعسف ممنوع شر

ي ذلك من  
ي لا نهاية له لما ف 

ي استعمال ذلك ويؤخروا مطالباتهم إلى حد زمت 
لا يجوز لهم أن يتعسفوا ف 

ر آخر بالمدع عليهم.  :   إلحاق ض 
ً
البيانات  ته  لدعواه، لخلو لائح   الدفع بعدم تحرير المدعي   رابعا من 

ي ادفع  ه ومع  لك: أن بيان ذ اللازمة لتحرير الدعوى. و 
تمسكي بجميع الدفوع الشكلية المذكورة أعلاه فأن 

وضح المدعي الخطأ الموجب للتعويض  ي بخلو الدعوى من البيانات اللازمة لتحرير الدعوى، حيث لم  
ي له. كما لم  ي الذي   ي ذلك الخطأ المزعوم، ولم  يو دعي ارتكان 

ي ف 
ي لذلك بي   الأدلة على  ي ضح نسبتر   ارتكان 

ر الذي  ي وم، كما لم  ع ز أ الم الخط  بي   الرابطة السببية بي   الخطأ  ي دعي وقوعه عليه، ولم  ي بي   مقدار الصر 
ر الذي  ن أركان المسؤولية الثلاثة غت  متوافرة، وبالتالىي  إ وقوعه عليه. وب  هذا ف   يدعي   المزعوم وبي   الصر 

على  ’ نصها  عية، و ت الشر ( من نظام المرافعا 66فدعواه غت  محررة، فهىي غت  مسموعة بموجب المادة ) 
ي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدع عليه، وليس له الست  فيها  

القاض 
ي الدعوى 

ي بصرف النظر ف 
أ  .  ‘ قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحرير ها أو أمتنع عن ذلك، فيحكم القاض 

ي اطلب    اده أعلاه، بق إير لما س   المدعي بناء على ما سبق، وحيث اتضح بطلان دعوى    الطلبات:   هـ. 
فأنت 

 : ي تقديم الدفوع الموضوعية متر ما قررت اللجنة الدخول    مع دعوى  ال الحكم برفض    -1  التالىي
ي ف 

احتفاظ 
ي ذلك. 

ي مطالبة المدعي المذكور -2  ف 
ي ف 
ي دعوى مستقلة أ ب   كما احتفظ بحفر

ي ف   ." تعان 
مذكرة  و  الدائرة  عليه   من جوابية  وردت  ف   ، الخامس  المدع  م جاء  نصه:  يها  : ا 

ً
بانعدام  الدفع    "أولا

ي 
كة    صفتر ي الطرح العام لشر

ي خصصت للمدعي من خلال اكتتابه ف 
ي دعوى التعويض عن الأسهم التر

ف 
ي بأن يكون تعويض المساهمي   من المبالغ المستوفاة من ) )ج( 

وبيان  (.  م.ج ، لصدور قرار اللجنة النهان 
ره  يض عن  ذلك: أن دعوى المدعي شمل مطالبته بالتعو  ا تصر  كة  من شر المالية لشر الورقة  أثناء    )ج( ء 

رقم   الفصل  لجنة  قرار  صدر  أن  سبق  وحيث  العام،  الاكتتاب  تعويض    .......... مرحلة  يكون  بأن 
كة  اء الورقة المالية لشر رين من شر أثناء مرحلة الاكتتاب مستوف  من المبلغ المحكوم به على   )ج( المتصر 

ي حققها المذكور، وتم  لذي يم يال وا ( ر 1,620,000,000) ( والبالغ  .ج )م 
وعة التر ثل المكاسب غت  المشر
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الاستئناف رقم   بقرار لجنة  ذلك  فأن تعويض الأشخاص  ..  ’ (  613ونصه )ص    .......... تأييد  ثم  ومن 
رين   ي    -متر ما اثبتوا حقهم فيه    -المتصر 

وعة التر يكون من المبالغ المتحصلة من المكاسب غت  المشر
المدعي  ي    هـ   أ.   ‘ .. الأول    عليه حققها 

المتوف  ي 
رين منحصرة ف  المتصر  المسؤولية عن تعويض  فإن  وعليه 

يقيمها    )م.ج(  تعويض  دعوى  أي  ي 
ف  ي 

صفتر ي 
وتنتف  رين،  المتصر  تعويض  عن  ي 

مسؤوليتر ي 
يعف  مما 

كة   اء الورقة المالية لشر رون من شر ي    )ج( المتصر 
أثناء مرحلة الاكتتاب بما فيها هذه الدعوى الماثلة التر

: . ثان المدعي  اقامها 
ً
ي مدة سماع الدعوى المنصوص عليها نظاما  يا

دون   .الدفع بعدم سماع الدعوى لمض 
اءها بعد ذلك عت  تداول،   النظر ما إذا كان المدعي امتلك الورقة المالية من خلال الاكتتاب العام أو شر

الدعوى   سماع  مدة  ي 
مض  بخصوص  النظام  نصه  ما  عليهما  ينطبق  الحالتي    ي وانتفا فكلا 

صفتر ي    ء 
ف 

ي ال 
سماع الدعوى    لمض  مدة ادفع بعدم جواز سماع هذه الدعوى    دعوى كما أوضحت أعلاه. وبذا فأن 

 ( المادة  ي 
ف  عليها  تنص  58المنصوص  ي 

والتر المالية،  السوق  نظام  من  أن  (  دعوى    لا ’ على  أي  تسمع 
،   والخمسي   والسادسة بموجب المواد الخامسة   م  إذا ت   النظام ن هذا  والسابعة والخمسي   م   والخمسي  

ض فيه بعد مرور سنة من التاري    خ الذي    الهيئة إيداع الشكوى لدى   ي    الشاكي قد بأن    يفتر
أدرك الحقائق التر

ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة    جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، 
 عن ذل .  أ. هـ   ‘ بها   بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدع 

ً
يودع  ك فأن المدعي لم  فضلا

ض فيه أن     خلال هذا العام أي إلا   الجهة )أ( لدى    شكواه  ي أكتر من عام من التاري    خ الذي يفتر
بعد مض 
أنه كان   ي جعلته يعتقد 

التر الحقائق  أدرك  للمخالفات الشاكي قد  ي قمت    ضحية 
أن  يزعم  ي 

:    .بها التر
ً
ثالثا

 بأنه ى احتج الدعو   اع هذه القول بجواز سم   بطلان 
ً
ن دعاوي تحديد مقدار التعويض وأن هذا النوع  ا م اجا

ي المادة، وبيان أن هذا القول  
من أحكام   مخالف للنظام وللمستقر لا تشي عليه المدة النظامية الواردة ف 

بأنها من دعا   ذلك: وبيان  المالية.  محاكم السوق    
ً
القول بسماع هذه الدعوى احتجاجا وي  أنه لا يصح 

هذا النوع لا تشي عليه مدة التقادم، فأن هذا القول مخالف لنظام    مثل   وأن عويض  ار الت يد مقد تحد 
كما أنه مخالف لما استقرت عليه غالب محاكم الأسواق    الأجنبية، السوق المالية ولقواني   السوق المالية  

ي قرارات المحكمة المالية العالمية كما حدث  
   ف 

ً
:  ا  ذلك كم تفصيل   فأن  الأمريكية العليا. ومحليا لة  دلا   -1يلىي

ي كل الدعاوى، فقد صُدرت بعبارة    ( 58المادة ) منطوق  
لا  ’ من نظام السوق المالية، فأنها جاءت عامة ف 

تمت    ‘ ... دعوى تسمع أي  
ُ
بعبارة:  الدالة على شيان حكم المنع من السماع على جميع الدعاوى، كما خ

من سماع الدعاوى لكل    لشمول المنع   قضية مت ال   ‘ . . . دعوى ل ا هذه    الأحوال سماع يجوز بأي حال من    ولا ’ 
ب هذه   الأحوال ولم 

ّ
العبارات أي استثناء أو تخصيص لأي نوع من أنواع الدعاوى، فدل ذلك على    يتعق

ي كل الأحوال  
أن المنع من سماع الدعاوى بعد انقضاء المدة النظامية يشي على جميع أنواع الدعاوى وف 

ي دخول دعاو 
ي عموم  ر التع د مقدا ى تحدي وهو ما يعت 

إن الغرض الذي من أجله  -2  .المادة تلك  ويض ف 
ي المادة  

من نظام السوق المالية إنما يعود إلى طلب استقرار المراكز    ( 58) سنّ المنظم مبدأ القادم الوارد ف 
ي ذاك من حكاية للمدع ع 

ي تلك المادة، لما ف 
ليهم  المالية للمدع عليهم بعد انقضاء المدة المجددة ف 

أبدي م  الدع ن   عن ة 
ً
كات    اوى فضلا الشر ي 

التداول ف  المالية وجاذبية  العامة باستقرار الأسواق  المصلحة 
ي تمكي   المدعي   من إقامة  

الخاضعة لنظام السوق المالية والعمل فيها، وأما إغفال مبدأ التقادم فإنه يعت 
اوى بصفة  ة الدع ر إقام  مخاط دعاوي  هم مهما تطاولت السنوات، الأمر الذي يعرض المدع عليهم إلى 

ي نهاية الأمر إلى انعدام استقرار مراكزهم القانونية، وهذا الأمر أبعد ما يكون عن قصد  أبد 
ي ف 

ية بما يُفض 
م  
ّ
ي قصد المنظ

م، وحيث أن دعاوى  تحديد مقدار التعويض نوع من أنواع دعاوى سوق المال التر
ّ
المنظ

مراكز المالية لا يتم إلا بالأخذ  ن استقرار ال تبي   أ وحيث    فيها،   تحقيق استقرار المراكز القانونية للأطراف 
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م قد قصد شيان حكم التقادم على  
ّ
ي بأن المنظ

ي المادة أعلاه، عليه فإن هذا يعت 
بمبدأ التقادم الوارد ف 

ي بقية دعاوى السوق المالية 
 إلى جنب مع شيانه ف 

ً
علاوة على  -3.  دعاوى تحديد مقدار التعويض جنبا

كات 78المادة )   ( من 3ة ) الفقر   د أكدت ذلك فق  عدم سماع دعوى المسؤولية على أعضاء    ( من نظام الشر
ي خمس سنوات 

ي مجلس الإدارة بعد مض 
ي جميع الأحوال بعد    ى لا تسمع دعو ’   نصها:   ، والتر

المسؤولية ف 
ي وقع فيها الفعل الضار 

ف عن  ما يكش   أ.هـ. وهو   ‘ ... مرور خمس سنوات من تاري    خ انتهاء السنة المالية التر
 لاستقرار المراكز  كريس مبدأ التقادم  ت 

ً
،    القانونية للأطراف تحقيقا

ً
ي المدة المنصوص عليها نظاما

بعد مض 
ي    -4  .المسؤولية من أبدية مخاطر إقامة دعاوى    كما يمنع 

 عن ذلك، فأن إغفال مبدأ التقادم يفض 
ً
فضلا
، ذلك أ 

ً
 ونظاما

ً
عا ي استعمال الحق الممنوع شر

ي  ي إلى  نه يؤد إلى التعسف ف 
يلهم إقامة  المدعي   وتأج تراخ 

ر بالمدع   ي ذلك على المهلة الممنوحة لسماع الدعاوى، وهو ما يلحق أشد الصر 
دعاوي  هم مستندين ف 

ي أي وقت كما يتعي   عليهم  
ي يمكن أن تثور ف 

عليهم، إذ أن عليهم الاستعداد لاستقبال هذه الدعاوى التر
ي و 

 المحامي   للجواب عليها، وما  أو تعيي   فسهم  وى بأن الدعا   ور تلك لى الأبد حض إ وعلى خلفهم القانون 
 حجز المبالغ اللازمة لسداد أي مبالغ مالية قد يٌحكم بها، علاوة على    يتطلب 

ً
ذلك من تكاليف، فضلا

خذ أثناء ست  الدعوى وتمكي   المدعي   من تعويض  
ٌ
ي قد تت

التعويض لمخاطر الإجراءات التحفظية التر
ي إقامة الدعاوى ر وهو من  خاط ذه الم إلى ه   الأبد   عليهم إلى   المدع 

ي استعمال حقهم ف 
، وهذا  التعسف ف 

، فأنه  
ً
 ونظاما

ً
عا أنه  ه و ن جاز للمدعي   المطالبة بالتعويض متر ما اثبتوا استحقاقهم ل إ التعسف ممنوع شر

ي لا نه 
ي استعمال ذلك ويؤخروا مطالباتهم إلى حد زمت 

ي ذلك  لا يجوز لهم أن يتعسفوا ف 
من  اية له لما ف 

ر إلح  عليهم   اق ض  بالمدع   . آخر 
ً
المدع  رابعا تحرير  بعدم  الدفع  البيانات    لدعواه، :  من  لخلو لائحة 

ي أنه ومع تمسكي بجميع الدفوع الشكلية المذكورة    ذلك: وبيان    .الدعوى اللازمة لتحرير  
ادفع    أعلاه فأن 

لخطأ الموجب للتعويض  ث لم يوضح المدعي ا بخلو الدعوى من البيانات اللازمة لتحرير الدعوى، حي 
ي له. كما   ي لذلك    لم يوضح الذي يدعي ارتكان   الأدلة على ارتكان 

ي ذلك الخطأ المزعوم، ولم يبي  
ي ف 
نسبتر

ر الذي يدعي وقوعه    المزعوم،   أ الخط  الخطأ  ولم يبي   الرابطة السببية بي      عليه، كما لم يبي   مقدار الصر 
ر الذي يدعي   المزعوم وبي    وبالتالىي    متوافرة، ن أركان المسؤولية الثلاثة غت   إ ا ف وب  هذ   عليه.  وقوعه  الصر 

عية، ونصها    نظام المرافعات   ( من 66غت  محررة، فهىي غت  مسموعة بموجب المادة )   فدعواه    على الشر
ي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدع عليه، وليس له الست  فيها  

القاض 
ي  ذلك، عن تحريرها أو أمتنع عن عجز المدعي  وإذا ،  قبل ذلك 

ي بصرف النظر ف 
أ  . ‘ الدعوى فيحكم القاض 

، لما سبق إيراده    ى وحيث اتضح بطلان دعو   سبق، على ما   ء بنا الطلبات:   .ه   ي    أعلاه، المدعي
طلب  أ فأنت 

المدعي    -1  :التالىي  ي الحكم برفض دعوى 
ي ف 

م   والاحتفاظ بحفر الموضوعية متر  الدفوع  ا قررت  تقديم 
ي  اللجنة الدخ 

ي مطالبة المدعي المذكور  -2  .ذلك ول ف 
ي ف 
ي  أ ب كما احتفظ بحفر ي تعان 

 مستقلة". دعوى    ف 
ي و 

 . عنهما جوابه  طلب  مع  ،  خامس وال   الثالث   ا المدع عليهم   تم تزويد المدعي بنسخة من مذكرنر
  :الحقوق ، جاء فيها ما نصه: "حفظ  السادس  المدع عليه وكيل    من جوابية  وردت الدائرة مذكرة  و 

على حفظ جميع حقوقه ودفوعه بموجب جميع الأنظمة والقرارات ذات العلاقة والوثائق    يؤكد موكلىي 
الجهات   أو  المالية  الأوراق  منازعات  ي 

ف  الفصل  لجان  إلى  تقدم  أو سوف  دمت 
ُ
ق ي 

والتر ي حوزته 
ف  ي 
التر

الأخرى  الدعوى: .المختصة  لائحة  على  جوابنا  يلىي  ندفع    -وفيما   :
ً
الدعوى ب   ابتداء أولا   وذلك :  تقادم 

ي منازعات  27( من نظام السوق المالية، والمادة ) 58بالإشارة إلى المادة ) 
( من لائحة إجراءات الفصل ف 

 منذ إيقاف تداول  
ً
ض علم المدعي بالمخالفات المزعومة بدا الأوراق المالية، حيث أن التاري    خ الذي يفتر

ي قض كذلك صد .........    بتاري    خ   الجهة )أ( السهم من قبل  
ايا الاكتتاب بعد الإعلان عنه  ور قرار سابق ف 
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ة   ة التقادم الأول )سنة( كذلك فتر وحيث قام المدعي بإيداع الشكوى بتاري    خ لاحق، عليه فقد شت فتر
  
ً
التقادم الأخرى )خمس سنوات( بموجب نص المادتي   المشار إليهما أعلاه. عليه يتوجب الحكم تطبيقا

ية بعدم سماع الدعوى للتقادم. كذلك، أكد على  عادة من سوابق قضائ م وكما جرت عليه ال لنص النظا 
ي  
كات، وحيث أن موكلىي قد استقال من عضوية مجلس الإدارة ف  ي دعاوى المسئولية نظام الشر

التقادم ف 
بتاري    خ   التقادم بمرور خمس سنوات من تاري    خ  ......... يوم الأربعاء  ي 

نر نتهاء  ا . عليه فإنه قد مضت فتر
:    مرور ثلاث سنوات من استقالة موكلىي من عضوية مجلس الإدارة.   كذلك بعد   ...... ية  السنة المال 

ً
ثانيا

عية كذلك المادة  66وذلك بالإشارة إلى المادة )   ندفع بعدم تحرير الدعوى:  ( من نظام المرافعات الشر
أشخاص 56)  اتهم  المدعي  أن  حيث  المالية،  السوق  نظام  من  )أ(  الفقرة  مناصبهم   (  تختلف    عدة 

 على الوجه النظامي ما يحقق انطباق المادة ) وصلاحياتهم ومن بي 
، ولم يبي   ( أعلاه على  56نهم موكلىي

أو   الخسارة  عليه  ترتب  والذي  بالتحديد  موكلىي  قبل  من  ارتكابه  يدعي  الذي  الخطأ  ولا  الدعوى  وقائع 
ي التأثت  المالىي على قيمة السهم، لاس 

ر محل الادعاء ف  ي ادعائه أت يما وأن الطلبات ال الصر 
ت على  واردة ف 

 لم تورد اللائحة أية أدلة أو قرائن على ارتكاب موكلىي ما ادعته من خطأ ولم  
ً
ا نحو مُجمل ومُرسل. وأخت 

ر.  : ندفع بعدم وجود صفة:   تبي   رابطة السببية بي   الخطأ محل الادعاء وبي   الصر 
ً
وذلك لاختصام    ثالثا

 
ً
 سابقا

ً
ي مجلس الإدارة، موكلىي بصفته عضوا

فإن ثبوت    ف  إدانة مسبقة    وبالتالىي   بوجود 
ً
الصفة مرتبطة

بإصدار قرار    الجهة )أ( ( من نظام السوق المالية، وبالمقابل سبق وأن قامت  49بقرار بمخالفة المادة ) 
ي القوائم المالية، و 

ة ما بعد الاكتتاب والتضليل ف  كة خلال فتر هذا القرار  ادان عدد من كبار مسئولىي الشر
ي هذه  موكلىي ولم تتم ادان لم يتطرق إلى  

ي انعدام صفة موكلىي ف 
ته بأية مخالفة بموجب هذا القرار، مما يعت 

ي تقصر  
كات، والتر ي نظام الشر

الدعوى. كذلك بأن مساءلة موكلىي من قبل المساهمي   محددة ومنظمة ف 
المسا  عموم  يصيب  الذي  ر  الصر  بشأن  المسؤولية  دعوى  إقامة  ي 

ف  العامة  الحق  الجمعية  على  همي   
كة. وسبق لمساه  بتاري    خ  للشر العامة  ي جمعيتهم 

 ف 
ً
أن اتخذوا قرارا كة  بإبراء ذمة أعضاء  .........  مي الشر

ي  
العام المنتهىي ف  . ......... س مجلس الإدارة عن  ي    :الطلبات   ومن ضمنهم موكلىي

المقدم ف  الرد  بناءً على 
: هذه المذكرة، نطلب من مقام اللجنة الحكم ب  ي

  لعدم التحرير.   رد الدعوى .  2  دمها. رد الدعوى لتقا .  1  الآنر
 ". الرد الدعوى لعدم وجود صفة . 3

 . عنها جوابه  طلب  مع  ،  السادس   ه المدع علي   ة تم تزويد المدعي بنسخة من مذكر و 
: ندفع ابتداء بتقادم  الرابع  المدع عليه   من جوابية  وردت الدائرة مذكرة  و 

ً
، جاء فيها ما نصه: "أولا

ال   وى: الدع  إلى  بالإشارة  ) وذلك  نظام  58مادة  من   ) ( والمادة  المالية،  إجراءات  27السوق  لائحة  من   )
ض علم المدعي بالمخالفات المزعومة   ي منازعات الأوراق المالية، حيث أن التاري    خ الذي يفتر

الفصل ف 
قبل   من  السهم  تداول  إيقاف  منذ  )أ( بدءًا  قضايا    . كذلك صدور ......... بتاري    خ    الجهة  ي 

ف  سابق  قرار 
ة التقادم  عد الإعلان عنه وحي الاكتتاب ب  ث قام المدعي بإيداع الشكوى بتاري    خ لاحق، عليه فقد شت فتر

أعلاه.   إليهما  المشار  المادتي    التقادم الأخرى )خمس سنوات( بموجب نص  ة  الأول )سنة( كذلك فتر
 لنص النظام وكما جرت عليه العا 

ً
لدعوى  دة من سوابق قضائية بعدم سماع ا عليه يتوجب الحكم تطبيقا

ي التقادم  للتقادم. كذل 
نر كات. عليه فإنه قد مضت فتر ي دعاوى المسئولية نظام الشر

ك، أكد على التقادم ف 
المالية   السنة  انتهاء  تاري    خ  من  سنوات  خمس  الدعوى:   . ...... بمرور  تحرير  بعدم  ندفع  وذلك    ثانيًا: 

المادة )  ا 66بالإشارة إلى  ) ( من نظام  المادة  عية كذلك  الشر )أ( من  56لمرافعات  الفقرة  السوق  (  نظام 
أنا، ولم يبي     المالية، حيث أن المدعي اتهم أشخاص عدة تختلف مناصبهم وصلاحياتهم ومن بينهم 

( أعلاه على وقائع الدعوى ولا الخطأ الذي يدعي ارتكابه  56على الوجه النظامي ما يحقق انطباق المادة ) 
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ر محل الادعاء  يد والذي ترتب عليه الخسارة أو  من قبلىي بالتحد  ي التأثت  المالىي على قيمة السهم،  الصر 
ف 

ا لم تورد اللائحة أية أدلة أو   ً ي ادعائه أتت على نحو مجمل ومرسل. وأخت 
لاسيما وأن الطلبات الواردة ف 

الادعا  محل  الخطأ  بي    السببية  رابطة  تبي    ولم  خطأ  من  ادعته  ما  ي  ارتكان  على  ر. قرائن  الصر  وبي      ء 
ي ه الطلبات: بناء على 

:   الرد المقدم ف  ي
رد الدعوى    -1ذه المذكرة، نطلب من مقام اللجنة الحكم بالآنر

 ". رد الدعوى لعدم التحرير -2  لتقادمها. 
الدائرة مذكرة  و  فيها ما نصه: " السابعة والثامن  ما المدع عليه وكيل    من جوابية  وردت   ، جاء 

ً
:  أول

الشكلية:  الدعوى إن هذ   الدفوع  ا من شاب قد    ه 
ً
ي الجوهرية  يوب  ع ال   ها عدد

ابتداء،    تقتض  عدم سماعها 
ي مواجهة الدعوى، ونورد 

ي   لسعادتكم   ها وهذه العيوب تمثل دفوعنا الشكلية ف 
.تقديم  1  : على النحو الآنر

لا يجوز نظر هذه الدعوى لسقوطها    1.1  : المدعي دعواه بعد انتهاء المواعيد النظامية المقررة لسماعها 
يف علمكم كما لا يخف   -لتقادم؛ والتقادم  با    النظام العام الذي لا يجوز مخالفته وقد حدد   من   -على شر

المالية   الورقة  ي  مشتر بمطالبة  المتعلقة  الدعوى  يمكن خلالها سماع  ي 
التر المدة  المالية  السوق  نظام 

ر؛  م السوق المالية،  ( من نظا 58ه المادة ) نصت علي وذلك حسبما    بالتعويض عما يدعي أنه لحقه من ض 
ي  لفصل ا   من لائحة إجراءات (  27والمادة ) 

دعوى    ية لا تسمع أ ’ أنه:    إذ ذكرتا المالية،    الأوراق ت  منازعا   ف 
، والسابعة والخمسي   من هذا النظام إذا تم   ، والسادسة والخمسي   بموجب المواد الخامسة والخمسي  

ض فيه  بعد مرور سنة من التاري       الهيئة إيداع الشكوى لدى   ي  ن الشاكي قد أدرك ا أ خ الذي يفتر
لحقائق التر

سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور    -بأي حال من الأحوال -خالفة، ولا يجوز  وجود م جعلته يعتقد  
ي حق  و ،  ‘ خمس سنوات من حدوث المخالفة المدع بها 

ر المدع  المدعي  الثابت ف  ي بالصر 
علمه اليقيت 

كة  ق سهم  تاري    خ تعلي منذ  به وإدراكه له   كن قبل ذلك، والمدعي  إن لم ي ....  .....   بتاري    خ عن التداول  الشر
بعد مرور أكتر من خمسة أعوام من تاري    خ حدوث المخالفة المدع بها،    الجهة )أ( تقدم بشكواه لدى  

ن  ( م 58)   المادة ، بناءً على نضي  الجهة )أ( المحددة لإيداع الشكوى لدى    ة قد انقضت المد بناءً عليه ف و 
ي  فصل ال  ة إجراءات لائح من  (  27نظام السوق المالية، والمادة ) 

على  و   2.1.  المالية  الأوراق ت  منازعا  ف 
اض عدم الأخذ بالأمر السابق   ينا ثبت لدى المدعي  ثبوت  على اعتبار أن العلم ب -افتر

َ
ل
ّ
ي حق موك

الخطأ ف 
رقم   المالية  الأوراق  منازعات  ي 

ف  الفصل  لجنة  قرار  رقم    د ؤي الم   . ...... بموجب  الاستئناف  لجنة  بقرار 
ي   ......... 

 القاض 
ّ
ينا عن   بإدانة موك
َ
ة  ل ي  .........  فقد صدر القرار بتاري    خ  ؛  الاكتتاب فتر

، وتم الإعلان عنه ف 
ي  المدعي تقدم بشكواه  اليوم التالىي لتاري    خ صدوره، و 

بعد مرور أكتر من عام من تاري    خ نشر القرار، ما يعت 
ا. بهذا ا   عدم جواز سماع الدعوى 

ً
قادم هو ما  ع الدعوى للت أن القضاء بعدم جواز سما   3.1  لاعتبار أيض

ي قرارات سابقة لها وبوقائع مماثلة لهذه الدعوى ومن ذلك قرار اللجنة الصادر برقم  
  ، ....... أقرته اللجنة ف 

رقم   قرارها  إذ ....... وأيضا  رقم    ،  القرار  ي ’   أن:   على   .......... نص 
التر المخالفة  إن  يستند وحيث  عليها     

ي طلب التعويض قد وقعت من ال 
ي  .........  اري    خ   مدع عليه بت المدعي ف 

وقيامه برفع الدعوى ضده كان ف 
المخالفة .........   ارتكاب  تاري    خ  من  سنوات  خمس  من  أكتر  انقضاء  بعد  معه  ،  أي  يتعي    الذي  الأمر 

والخمسي   من نظام السوق  لثامنة والحال كذلك القضاء بعدم جواز سماع الدعوى إعمالا لنص المادة ا 
الس  والمادة  ي المالية  والعشر المالية ابعة  الأوراق  منازعات  ي 

ف  الفصل  إجراءات  لائحة  من  خلو  .  2  . ‘ ن 
ينا خاصة، وأوجه المخالفة فيها 

َ
ل
ّ
، ما  الدعوى من إثبات التصرفات المنسوبة إلى المدع عليهم وإلى موك

ي لا جدال فيها أن من شر المسلما من    1.2يجعل الدعوى غت  محررة، ومرسلة:  
وط صحة الدعوى  ت التر

تكون محرر  بيّ أن   
ً
وأ ة  نة، 

ّ
تكون مرسلة،  ل يثبت    ما  أنها جاءت مرسلة بدون  يجد  الدعوى،  ي 

والناظر ف 
المدع عليهم عن مرحلة الاكتتاب   الصادرة ضد  المدعي بذكر قرارات الإدانة  اكتف   إذ  ادعائه،  صحة 
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ذكر  دون   
ً
ي    المخالفات   إجمال

فها ا التر ي   قتر
القانون  ينا -  المحاسب 

َ
ل
ّ
أ   -موك ي 

ر دت  التر الصر  المزعوم    إلى 
ا، وعلاقته السببية، ولم  

ً
، ولا القائم بكل منها على حدة، ومدى مسؤولية كل طرف تحديد

ً
قدم  ي تفصيلً

ي    ا وارتباطهم   ا ما يثبت صلتهم 
  وإذ لم يحدد المدعي   ؛ الآخرين    عليهم لمدع إلى ا نسبها  ي بالمخالفات التر

ي  أركان    ؛ فإن لمخالفات على قيمة السهم لمالىي لهذه ا الأثر ا ، ولم يبي    المخالفات على وجه الدقة   مرتكت 
متحققة تكون  المسؤولية   ي حق    غت  

ينا ف 
َ
ل
ّ
الدعوى مرسلة، وغت  محررة، وعدم موك يجعل  ما    تحرير   ، 

عية.  المرافعات  نظام  من ( 66)  للمادة   مخالف  الدعوى  لدى لجنتكم  العمل  وهذا ما جرى عليه  2.2الشر
ي دعاوى مشا -  الموقرة؛ حيث قررت 

عدم قبول دعاوى المدعي   لعدم    -ع عليهم أنفسهم بهة على المد ف 
ي الدعوى رقم )   ......... بيان وتفصيل دعواهم )انظر على سبيل المثال: القرار رقم  

المؤيد    .......( الصادر ف 
ر  المالية  الأوراق  منازعات  ي 

ف  الاستئناف  لجنة  رقم    ...، .... قم  بقرار  ل .........،  والقرار  بقرار  جنة  المؤيد 
رقم  الاستئنا  المالية  الأوراق  منازعات  ي 

ف  دف   ، هذا   ....... ف  ي 
ف  بالفصل  الشكلي و ونتمسك  على    ة عنا 
 ( المادة  عليه  تنص  بما  عملا  الموضوع؛  ي 

ف  الدخول  وقبل  المرافعات  77استقلال  نظام  من   )
عية.  ال ثانيًا  الشر الدفوع   بصحة  ع . و 1  : موضوعية : 

ً
التسليم جدل لينا فإن مطال   الدعوى سماع  لى 

ِّ
  بة موك

ي  
يعة الإسلامية، وبيان ذلك ف  بدفع التعويض عن الخسائر وتضمينهم هو مخالفة ضيحة لأحكام الشر

  : ي
لا   1.1الآنر

ِّ
على الأموال ولم يمتلكاها، والضمان يكون على المدع عليهم بما حصلوا    نا لم يتحصل موك

أرباح و  لا أموال غ من 
ِّ
أما موك انتفعوا بها،  وعة  ومن المعلوم أن من أسباب  مان عليهما؛  فلا ض   نا ت  مشر

ي عن عبد الله بن  
ي واللفظ للنسان 

ي وابن ماجه وأحمد وصححه الألبان 
الضمان الملك؛ لما أخرجه النسان 

ي الله عنهما -عمرو  
دلالة    «، وفيه قال: »نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب  ح ما لم يضمن   -رض 

من ليس له ملك ولا ولاية على المال، فلا ضمان    لك عليه، أما على أن ضمان المال يكون باستقرار الم 
أن   فاتفقوا على  الفقهاء،  بي    عليه  متفق  أصل  بالضمان«، وهو  »الخراج  أن:  الفقهية  والقاعدة  عليه. 

ر،   ء، والضمان هو التعويض المالىي عن الصر  ي
ء يستحقها    والمعت  الخراج هو منفعة الشر ي

أن منافع الشر
لا لم    2.1  هلك. من يلزمه ضمانه لو  

ِّ
ي حكم    نا يستفد موك

وعة المتحصلة، فهما ف  من الأموال غت  المشر
كة الأجت  يعملان بالأجرة خلاف أعضاء مجلس إدارة   ومديري  ها الذين غنموا نفع هذه المبالغ،    )ج(   شر

لي 
ِّ
ار ا مسؤولية الأ   نا وليس من العدل تحميل موك ي المدع عليهم؛ فالأجت  كم ض 

ي تسبب بها بافر
ا عند  لتر

ي المدة وإن لم  ا 
ا بالتخصيص، ويستحق أجره بتسليم نفسه ف 

ً
 مؤقت

ً
لحنفية: »هو الذي يعمل لواحد عملً

ي يده لأنه  
ي يده بغت  صنعه؛ لأن العي   أمانة ف 

يعمل، والمعقود عليه هو منفعته ولا يضمن ما هلك ف 
يض  بإذنه، ولا  ه قبض  ما  ذل من  ي 

ف  الضمان  وإنما  فيه...  المأذون  بعمله  م لك  )المدع  ك على  خدومه 
 ( الفقهية:  ]الموسوعة  لي   3.1  ([. 277/ 28عليهم(«. 

ِّ
موك بتسبب   

ً
جدل التسليم  على    نا ومع  ر  بصر 

ر، وهم وحدهم من يتحمل   ون للصر  ، وهو ما لا نقره، فإن أعضاء مجلس الإدارة هم المباشر المساهمي  
ي الضمان تعلقه با إن من    التعويض؛ إذ 

لا بالمتسبب عند اجتماعهما،  لمباشر  القواعد الفقهية المقررة ف 
«، وعرّفوا المباشر بأنه   والقاعدة الفقهية أنه »إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر

ي والموصل إلى وقوعه، ويتخلل بي   فعله والأثر 
ت   الفاعل له بالذات، والمتسبب هو المفض  ب عليه  المتر

الأثر  يحصل  والمباشر  فاعل مختار،  الشيخ علىي  بفعله    فعل  يقول  مختار؛  فاعل  فعل  تخلل  غت   من 
الضمان   يتعلق  فيه،  والمتسبب  ر  للصر  المباشر  اجتماع  عند  أنه  على  المذاهب  »اتفقت  الخفيف: 

ص   ، الإسلامي الفقه  ي 
ف  ]الضمان  المتسبب«.  دون  عل   4.1  [. 65بالمباشر  المدع  ي 

كة  ال   -يهم بافر شر
فلم يغنما من هذه    نا تحصلة وانتفعوا منها، أما موكلا وال الم هم من غنموا الأم   -وأعضاء مجلس الإدارة 

لي 
ِّ
ا؛ إذ إن موك

ً
عًا أن: »الغنم   نا الأموال شيئ ي أجرتهما، ومن القواعد الفقهية المقررة شر

ان ومنفعتهما ف  أجت 
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حه لقاعدة در النع بالغرم«، وأن: »النعمة بقدر النقمة، والنقمة بق  ي شر
ي ف    مة«، قال الدكتور سعد الشتر

ي لها تثبت    »الغنم 
ٍ فحينئذٍ الحقوق التر

ي عي  
بالغرم«: »إن الحقوق الواجبة إذا كانت تثبت على شخصٍ ف 

ي أجرته خاصة، فلا  
ه ممن منفعته ف  له«، وب  هذه القاعدة يتبي   أن من له المنفعة يضمن ما تلف، أما غت 

كاء بما حصلوا من ي    يتب   قدم مما ت و .  ضمان عليه  لينا فلا ضمان    ، أرباح   أن الضمان يكون على الشر
ِّ
أما موك

ي  عليهما ولا تعويض، كونهما لم يحصلا على هذه الأرباح ولم ينتفعا بها 
، وهذا كله كفيل برفض الدعوى ف 

ينا.  
َ
ل
ِّ
ي  أن  .  2مواجهة موك

رين عن  عمل اللجنة ف  ة الا قرارات التعويض الصادرة لصالح المتصر  كتتاب  فتر
المكاسب  من  المتحصلة  المبالغ  من  ال   تحصل  عليه  غت   المدعي  ي حققها 

التر وعة  بوصفه    )م.ج( مشر
ي قرار اللجنة رقم  

ا لما جاء ف 
ً
، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم  ..... وتاري    خ    .......... المتهم الأول وفق

ي من ........... وتاري    خ    ........ 
  ..... .... وتاري    خ    ........... لأوراق المالية رقم  ازعات ا . ]قرار رقم لجنة الفصل ف 

ي منازعات الأوراق المالية    ، .......... وتاري    خ  ......... لمؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم ا 
وقرار لجنة الفصل ف 

:  ات الطلب   . [ .......... وتاري    خ    ........... ، المعدل بقرار لجنة الاستئناف رقم  ........... وتاري    خ    .......... رقم  

. ضف النظر  2لتقادم.  ل   . عدم سماع الدعوى 1:  م ب  الحك   كم ت سعاد نطلب من  فإننا  لما تقدم من أسباب؛  

ي الموضوع: ب 3عدم تحريرها.  ل   عن الدعوى 
 طلبات". رفض ال . وبصفة احتياطية: ف 

 . عنها   جوابه طلب  مع  ،  السابعة و ثامن  تم تزويد المدعي بنسخة من مذكرات المدع عليهم الرابع وال و 
ها المد و  ،  عقدت الدائرة جلسة لنظر الدعوى، حصر    ، الثامن و   ا السابعة م عن المدع عليه   يل ووك عي

ي للأمانة العامة للجان    من   رغم بال ولم يحصر  المدع عليه الأول  
ون  ي الموقع الإلكتر

الإعلان المنشور ف 
تاري    خ   ي 

الجلسة   ......... الفصل ف  الدعوى وموعد هذه  ال ولم يحصر  ك   ، عن ملخص  مدع عليه  ل من 
ي  
ثبوت تبلغهم بموعد هذه الجلسة    من   رغم بال   أو وكيل عنهم السادس  و الخامس  و   الرابع و   الثالث و الثان 

 
ً
 صحيحا

ً
 لحكم المادة )الخامسة    . تبلغا

ً
( من لائحة  ن ي والعشر وبعد انتهاء المهلة النظامية للانتظار وفقا

المالية  ي منازعات الأوراق 
الفصل ف  ا   ، إجراءات  المدعي عن  لدائرة  افتتحت  الجلسة بتوجيه سؤالها إلى 

ع  بال تاري    خ  سنة لمه  قبل  بذلك  علم  بأنه  فأجاب  عليهم،  للمدع  ينسبها  ي 
التر عن    . مخالفات  وبسؤاله 

كة  داد أمواله    ، الخطأ الذي ينسبه إلى المدع عليهم، أجاب بأنه خش أسهمه لدى الشر ي استر
ويرغب ف 

ر الذي لحق به، أج العلاق   عن   ه وبسؤال   . ( سنة 16وتعويضه عن مدة )    اب بأنه ة السببية بي   الخطأ والصر 
أمواله ولم يستفد منها   المدة   طوال تم حبس  وبسؤاله عن الأساس الذي يؤسس عليه دعواه،    . هذه 

ي تقديم    . أجاب بأنه تم تزويد اللجنة بالأحكام الصادرة ضد المدع عليهم 
وبسؤاله عن سبب تأخره ف 

ي محفظته   ظر نزول شكواه، أجاب بأنه كان ينت 
  ، عوى إلى اللجنة رفع الد وأنه كان لا يعلم طريقة    ، الأسهم ف 

أجاب بطلبه تعويضه عن أسهمه وعن    ؟ لديه ما يود إضافته   هل وبسؤاله    . وجهته بذلك   الجهة )أ( وأن  
  وبسؤال وكيل المدع عليهما السابعة والثامن عن رده على صحيفة   ( سنة. 16)   مدة حبس ماله طوال ال  

الجو ا ومر   الدعوى  ي مذكرته 
بالتمسك بما جاء ف  أجاب    ؟ لديه ما يود إضافته   هل بسؤاله  ابية. و فقاتها، 
. وبذلك تم اختتام هذه الجلسة.  ي

 أجاب بالنف 
  
ً
ي ضوء ما سبق، قررت الدائرة الاكتفاء بما تم تقديمه، وحجز الدعوى للدراسة والمداولة؛ تمهيدا

وف 
 لإصدار قرار فيها. 

 
 الأسباب

المد حيث   بتعويضه  إن  عليهم  المدع  إلزام  إلى  دعواه  يهدف من  لها  عن الأض  عي  تعرض  ي 
التر ار 

ي    إفلاس نتيجة  
ي تدخل ف 

 من الدعاوى التر
ُّ
عَد
ُ
ي السوق المالية. فإن هذه الدعوى ت

كة كانت مدرجة ف  شر
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)م/  الرقم  ذي  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المالية  السوق  نظام  بموجب  اللجنة  والتا 30اختصاص  ري    خ  ( 
 هـ وتعديلاته. 1424/ 06/ 02

بتأ  ه 
 
فإن الموضوع،  الدا ومن حيث  إمهالهم ما  مل  بعد  أطرافها  أوراق الدعوى وإجابات بعض  ي 

ئرة ف 
ي لإبداء وتقديم ما لديهم، تبي    

كة  دعوى   لها أن  يكف  ي شر
ي قيامه بالاكتتاب ف 

بسعر    )ج( المدعي تتمثل ف 
 (70 

ً
ريالا  )   ( له  صص 

ُ
 م ( سه 45للسهم، وخ

ً
التعويض عن  وي ،  ا إلى  بالإضافة  قيمة الأسهم  إعادة  طلب 

دفع عدد من المدع عليهم بعدم جواز سماع دعوى المدعي لانقضاء المدة النظامية  و   ، س المال حب 
وعدم   الدعوى،  ي 

ف  بعضهم  وانتفاء صفة   ، ي
الكاف  بالشكل  دعواه  بتحرير  المدعي  قيام  لسماعها، وعدم 

ي ينسبها إليهم، والعلاقة السببية بي   ما ين ت الأخط تقديم المدعي لما من شأنه إثبا 
هم من  سبه إلي اء التر

ي الوقائع. 
ي يدعي أنها لحقت به، وطلبوا رد الدعوى، وذلك على النحو الوارد ف 

ار التر  أخطاء والأض 
ي   الأول ما  وحيث لم يحصر  المدع عليه 

ي تاري    خ    ما أو من يمثله   والثان 
،  ......... جلسة النظر المنعقدة ف 

 ول 
 
    ا م م يقد

ً
 إلى نص الما   عن جوابا

ً
( من لائحة إجراءات  ن ي والعشر الثة  دة )الث صحيفة الدعوى، واستنادا

ي حق  
 ف 
ً
ي الدعوى واعتبار هذا القرار حضوريا

ي منازعات الأوراق المالية، قررت الدائرة الست  ف 
الفصل ف 

عليه   ي المدع 
تبلغه   ؛ الثان     لثبوت 

ً
 صحيحا

ً
تبلغا غي بالدعوى  واعتباره  ي ، 

ف   
ً
عليه  ابيا المدع  الأول   حق 

 . لعدم ثبوت تبلغه 
   الدائرة وباطلاع  

 
د
ُ
 أن المدعي لم    لها   م فيه من مستندات، تبي    على ملف الدعوى، وما ق

 
ت  ثب  ما يُ   م يقد

من خطأ،    ؛ فر أركانها الثلاثة ا وحيث إن المسؤولية لا تقوم إلا بتو ينسبه إليهم.  المدع عليهم فيما  خطأ  
ر، وعلاقة  تبت آثارها المتمثلة  ولية ورُ قامت المسؤ   ، فرت هذه الأركان ا تربط بينهما، ومتر تو سببية    وض 

ر،   المتصر  تعويض  ي 
يت لذا  ف  تنتهىي الدائرة بحث مسؤوليتهم،  على  عذر  فإنه  الذي  إلى رفض    معه   الأمر 

 .  طلبات المدعي 
ي جلسة نظر الدعوى من أن  أما  

الأحكام    هو   عواه الأساس الذي يؤسس عليه د ما دفع به المدعي ف 
عليهم  المدع  ال   الصادرة ضد  بها  زود  ي 

ف التر الدعوى  لجنة،  ملف  ي 
ف  تجد  لم  الدائرة  بأن  عنه  يجاب 

ي يدعي المدعي تقديمها، الأمر الذي تلتفت معه الدائرة عن هذا الدفع. 
 الأحكام التر

 
 
: م م ولما تقد  

 الآئر
ُ
رَرَت الدائرة

َ
، ق
ً
 ن أسباب، وبعد المداولة نظاما

. ات المدرفض طلب  ع 

 


